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  السنة
 السادسة والسـتـون

  ھ١٤٤٤ سنة  شعبان١٧الصادر فى 
 ) م ٢٠٢٣ مارس سنة ٩( الموافق 

   ١٠العـدد 
 )أ(تابع 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢

  
   :محتويـات العـــدد 

   رئيس مجلس الوزراءتقرارا
  رقم الصفحة  

بشأن اللجنة العليا للتراخيص داخـل منطقـة       ٢٠٢٣ لسنة   ٩٨٧قرار رقم   
  ٣  .......................................  البحرية الحظر للشواطىء

بشأن اللجنة العليا لتراخيص حفر الآبار  ٢٠٢٣ لسنة ٩٨٨قرار رقم 
  ٧  ........................................................... الجوفية

 مجـرى نهـر     صبشأن اللجنة العليا لتراخي    ٢٠٢٣ لسنة   ٩٨٩قرار رقم   
  ١٠  ......................ى خلف السد العال وفرعيه وجسوره من النيل

 بشأن اللجنة التنـسيقية الدائمـة للتـرخيص        ٢٠٢٣  لسنة ٩٩٠قرار رقم   
  ١٤  .......... .....ناصر وشواطئها ومنافعها ممارسة الأنشطة ببحيرةب
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 رار رئيس مجلس الوزراءق
 ٢٠٢٣ لسنة ٩٨٧رقم 

 بشأن اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية

 رئيس مجلس الوزراء

  ؛بعد الاطلاع على الدستور

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

  وعلى قانون حماية وتنميـة البحيـرات والثـروة الـسمكية الـصادر بالقـانون              
  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٦رقم 

  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم ى وعلى قانون الموارد المائية والر

  ؛٢٠٢٢ لسنة ٨وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 

 بشأن إنشاء الهيئة المصرية     ١٩٨١ لسنة   ٢٦١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  ؛الشواطئ العامة لحماية

الصادرة بقرار رئيس مجلس    ى  وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والر      
  ؛٢٠٢٣  لسنة٨١وزراء رقم ال

  ؛ى وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والر
   :قرر 

 )المادة الأولى(

برئاسة وزير   ،   تشكل لجنة عليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية        
  :وعضوية كل من، ى الموارد المائية والر

  .وزير البيئة

  .رانيةوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العم

  .وزير النقل

  .وزير التنمية المحلية
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  .وزير السياحة والآثار

  .دائرتها المشروع محل طلب الترخيصى يقع فى المحافظ المختص بالمنطقة الت

  .للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةى الرئيس التنفيذ

 ) للجنةمقرراً(. دارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إرئيس مجلس 
  .الدولةى راضألتخطيط استخدامات ى مدير المركز الوطن

  .ممثل عن وزارة الدفاع

  .لبحوث المياهى رئيس المركز القوم

بناء على طلب مقرر اللجنة إضافة ممثلين آخـرين  ى  ولوزير الموارد المائية والر   
  .دراسة موضوع محددى للمشاركة ف عن الجهات ذات الصلة

  ة الوزراء أو المحـافظين أو رؤسـاء الهيئـات أو المراكـز            ويجوز لأحد الساد  
  حضور أحـد اجتماعـات اللجنـة علـى        ى  مندوب عنه ف   من أعضاء اللجنة تفويض   

  .الأقل العالية علىى الوظيفى المستوى أن يكون من شاغل

يتولى وزيـر    ،   أو وجود مانع لديه   ى  حالة غياب وزير الموارد المائية والر     ى  وف
   .جنةالبيئة رئاسة الل

 )المادة الثانية(

 :ى تختص اللجنة العليا للتراخيص بما يأت
منشآت أو أعمال أو إشـغالات  ى طلبات التراخيص الجديدة بإقامة أى  النظر ف  -١

   .للشواطئ البحرية المرفوعة إليها من الأمانة الفنية داخل منطقة الحظر
فاع على المخالفـات    طلبات التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانت      ى  النظر ف  -٢

وقعت داخل منطقـة الحظـر النهائيـة     ى  آت والأعمال الت   للمنش ١/٩/٢٠١٦القائمة قبل 
  المملوكة ملكية خاصـة للدولـة أو لغيرهـا      ى  الأراض للشواطئ البحرية والمقامة على   

  .الأفراد من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو

  الـصادر بالقـانون   ى  د المائيـة والـر    وذلك كله على النحو المبين بقانون الموار      
   .ولائحته التنفيذية ٢٠٢١ لسنة ١٤٧رقم 
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 )المادة الثالثة(

أو كلما دعـت     ،   تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين          
يـرجح  ى  وعند التساو  ،   توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها    وتصدر ،   الحاجة إلى ذلك  

  .سمنه الرئيى الجانب الذ

 ـ             ى وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره مـن ممثل
  .الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدودى المعنية أو من ذو الوزارات والجهات

يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنـة        ى  أحوال الضرورة الت  ى  ويجوز ف 
  . المؤمنةالاتصال البصرية أو السمعية باستخدام إحدى وسائل

 )المادة الرابعة(

ويعتبر اعتماد الـوزير لأعمـال       ،   ياتها للوزير لاعتمادها  صترفع اللجنة العليا تو   
  لجان مشكلة بالمحافظـات وغيرهـا     ى  أى  الإدارية الأخرى وتلغ   اللجنة ملزما للجهات  

جهات الولاية المختصة بالقرارات لاتخـاذ   ويتولى مقرر اللجنة إخطار ، هذا الشأن ى  ف
  .للازم بموجبهاا

  )المادة الخامسة(
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المـصرية العامـة              

ى المـستو ى  الخبرة المتميزة من شـاغل    ى  وعضوية ممثلين من ذو    ،   لحماية الشواطئ 
 : تيةالوزارات والجهات الآ وذلك من ، العالية على الأقلى الوظيف

  .وزارة البيئة

  .زارة الدفاعو

  .وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

  .وزارة التنمية المحلية

  .وزارة السياحة والآثار

  .بوزارة النقلى قطاع النقل البحر

  .الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

  .الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

  .الدولةى لتخطيط استخدامات أراضى المركز الوطن
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  .لبحوث المياهى المركز القوم

  .دائرتها المشروع محل الدراسةى يقع فى المحافظة الساحلية الت

بناء على طلب رئيس الأمانة الفنية الاستعانة بمـن         ى  ولوزير الموارد المائية والر   
  .إتمام مهامهاى الأمانة الفنية ف يراه مناسبا لمساعدة

 ـ      ولرئيس الأمانة الفنية مخاطب     مـستندات   ةة جهات الولاية المختصة لاسـتيفاء أي
  .الدراسات لتقديمها إلى الأمانة الفنية تكون لازمة لاستكمال

  )المادة السادسة(
 :ى وتختص الأمانة الفنية بالآت

النظر فيما يعرض عليها من طلبات لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بـشأنها     -١
التقارير المؤسسة له إلى اللجنة العليا للتـراخيص       والدراسات و ى  بالرأ ورفعها مشفوعة 

  .لاتخاذ القرار بشأنها

الإعداد لانعقاد اللجنة العليا واستيفاء موضوعاتها وإعداد وتوزيـع محاضـر            -٢
  .اجتماعاتها

   .إعداد تقرير بأعمالها لعرضه على اللجنة العليا بصفة دورية -٣
 )المادة السابعة(

أو كلما دعـت     ،   بدعوة من رئيسها مرة شهريا     ،   مشار إليها تنعقد الأمانة الفنية ال   
ويكـون انعقادهـا    ، يتم تحديد جدول أعمال الجلسة بالدعوة على أن ،   الحاجة إلى ذلك  

  .الشواطئ بمقر رئاسة الهيئة المصرية العامة لحماية

  )المادة الثامنة(
لتـاريخ نـشره   ى  ويعمل به من اليوم التال     ،   نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية    ي  ، 
  .قرارات كل ما يخالف ذلك منى ويلغ

 ه١٤٤٤ شعبان سنة ١٧ى صدر برئاسة مجلس الوزراء ف
  )م٢٠٢٣ مارس سنة ٩الموافق (

 رئيس مجلس الوزراء

  كمال مدبوليى مصطف/دكتور
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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 ٢٠٢٣ لسنة ٩٨٨رقم 

 بشأن اللجنة العليا لتراخيص حفر الآبار الجوفية

  س مجلس الوزراء رئي
  ؛بعد الاطلاع على الدستور

 بتنظيم تأجير العقـارات المملوكـة للدولـة         ١٩٦٤ لسنة   ١٠٠وعلى القانون رقم    
  ؛فيهارف ملكية خاصة والتص

  ؛١٩٦٦ لسنة ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

  ؛ةالزراعيى شأن تحسين وصيانة الأراضى  ف١٩٧٦ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

  ؛الصحراويةى شأن الأراضى  ف١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  شـأن حمايـة نهـر النيـل والمجـاري         ى   ف ١٩٨٢ لسنة   ٤٨وعلى القانون رقم    
  ؛المائية من التلوث

  ؛ت الطبيعيةشأن المحمياى  ف١٩٨٣ لسنة ١٠٢وعلى القانون رقم 

  ؛ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة١٩٩٠ لسنة ١٠وعلى القانون رقم 

   بـشأن بعـض الأحكـام المتعلقـة بـأملاك         ١٩٩١ لـسنة    ٧وعلى القانون رقم    
  ؛الدولة الخاصة

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

 ـ       روعات البنيـة الأساسـية     مـش ى  وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص ف
  ؛٢٠١٠ لسنة ٦٧الصادر بالقانون رقم  والخدمات والمرافق العامة

  ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

  القـانون وعلى قانون حماية وتنميـة البحيـرات والثـروة الـسمكية الـصادر ب             
  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٦رقم 
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  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم ى وعلى قانون الموارد المائية والر

  الـصادرة بقـرار رئـيس     ى  وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والـر       
  ؛٢٠٢٣  لسنة٨١مجلس الوزراء رقم 

 ؛ى وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والر
   :قرر

 )لىادة الأوالم(

الطلبات المقدمة للحصول على التـراخيص أو تقنـين         ى  تشكل لجنة عليا للنظر ف    
وكـذا التـراخيص الخاصـة      ى  ومدى توافر مصدر مياه جـوف      بحفر آبار مياه جوفية   

الدرجـة العليـا   ى الجهات من شاغلى ممثل من ،   بالحماية من أخطار الأمطار والسيول    
 :ى وذلك على النحو الآت ، على الأقل

 )رئيسا (.ى رئيس مصلحه الر
  .بمجلس الدولةى رئيس إدارة الفتوى المختصة بوزارة الموارد المائية والر

 .ى لوزارة الموارد المائية والرى المستشار القانون
 )مقررا(. ى رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الر

 .ى بمصلحة الرى رئيس قطاع الر
 .ى مصلحة الررئيس قطاع تطوير وحماية النيل ب

 .ى والمشروعات بمصلحة الرى رئيس قطاع التوسع الأفق
 .ى رؤساء الإدارات المركزية للمياه الجوفية بقطاع المياه الجوفية بمصلحة الر

 .ى رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بمصلحة الر
 .ى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحه الر

ارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامـة لمـشروعات التعميـر           رئيس الإد 
  .والتنمية الزراعية

  .ممثل عن وزارة البيئة

  .ممثل عن وزارة الصحة والسكان

  .ممثل عن وزارة السياحة والآثار
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  )المادة الثانية(
أو كلمـا دعـت    ، تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقـل شـهريا   

يـرجح  ى  وعند التساو  ،   توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها   در  وتص ،   اجة إلى ذلك  الح
  .منه الرئيسى الجانب الذ

 ـ             ى وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره مـن ممثل
  .الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدودى لمعنية أو من ذوا الوزارات والجهات

يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنـة        ى  تأحوال الضرورة ال  ى  ويجوز ف 
   .لاتصال البصرية أو السمعية المؤمنةا باستخدام إحدى وسائل

 )المادة الثالثة(

التراخيص أو تقنين بحفر الآبار الجوفية      ى  اللجنة العليا دون غيرها النظر ف     ى  تتول
 أخطار الأمطـار  وكذا التراخيص الخاصة بالحماية من    ى  مياه جوف  ومدى توافر مصدر  

  الـصادر بالقـانون   ى  بقانون الموارد المائية والـر     وذلك على النحو المبين    ،   والسيول
  . ولائحته التنفيذية٢٠٢١ لسنة ١٤٧رقم 

وتكون هـذه التوصـيات بعـد        ،   وترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها     
   . الأخرىالإداريةالجهات  اعتمادها ملزمة لجميع

  )المادة الرابعة(
 ،  بمصلحة الـرى  يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع المياه الجوفية           

  .ى واختصاصاتها قرار من وزير الموارد المائية والرويصدر بتشكيلها 
  )لخامسةاالمادة (

لتـاريخ نـشره    ى  ويعمل به من اليوم التـال     ،  نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية      ي
  .اتقرار من كل ما يخالف ذلكى ويلغ

 ه١٤٤٤ شعبان سنة ١٧ى صدر برئاسة مجلس الوزراء ف
  )م٢٠٢٣ مارس سنة ٩الموافق (

 رئيس مجلس الوزراء

  كمال مدبوليى مصطف/دكتور
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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 ٢٠٢٣ لسنة ٩٨٩رقم 

   مجرى نهر النيلصبشأن اللجنة العليا لتراخي
 خلف السد العالي وفرعيه وجسوره من

 رئيس مجلس الوزراء
  ؛عد الاطلاع على الدستورب

  ؛١٩٦٦ لسنة ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

  ؛الزراعيةى شأن تحسين وصيانة الأراضى  ف١٩٧٦ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

  ؛الصحراويةى راضشأن الأى  ف١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  شـأن حمايـة نهـر النيـل والمجـاري         ى   ف ١٩٨٢ لسنة   ٤٨وعلى القانون رقم    
  ؛المائية من التلوث

  ؛شأن المحميات الطبيعيةى  ف١٩٨٣ لسنة ١٠٢وعلى القانون رقم 

  ؛ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة١٩٩٠ لسنة ١٠وعلى القانون رقم 

   بـشأن بعـض الأحكـام المتعلقـة بـأملاك         ١٩٩١ لـسنة    ٧وعلى القانون رقم    
  ؛الدولة الخاصة

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

 ـ       مـشروعات البنيـة الأساسـية      ى  وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص ف
  ؛٢٠١٠ لسنة ٦٧الصادر بالقانون رقم  والخدمات والمرافق العامة

  ؛٢٠١٦ لسنة ٨١در بالقانون رقم وعلى قانون الخدمة المدنية الصا

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

  وعلى قانون حماية وتنميـة البحيـرات والثـروة الـسمكية الـصادر بالقـانون              
  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٦رقم 

  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم ى ية والرئوعلى قانون الموارد الما

الصادرة بقرار رئيس مجلس    ى  تنفيذية لقانون الموارد المائية والر    وعلى اللائحة ال  
  ؛٢٠٢٣  لسنة٨١الوزراء رقم 

 ؛ى وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والر



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١١

  :قرر

 )المادة الأولى(

الطلبات المقدمة للحصول على تـراخيص بأعمـال أو     ى  تشكل لجنة عليا للنظر ف    
بدءا من خلف   ى   من خلف السد العال    هيه وجسور النيل وفرع  نهرى  إشغالات على مجر  

 ، الدرجات العليـا علـى الأقـل   ى شاغل الجهات المعنية منى  من ممثل  ،   خزان أسوان 
 :ى وذلك على النحو الآت

 )رئيسا (.ى رئيس مصلحة الر
  .بمجلس الدولةى رئيس إدارة الفتوى المختصة بوزارة الموارد المائية والر

 .ى رة الموارد المائية والرلوزاى المستشار القانون
 )مقررا (.ى رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الر

لبحوث المياه التـابع لـوزارة المـوارد        ى  مدير معهد بحوث النيل بالمركز القوم     
 .ى المائية والر

 .ى رؤساء الإدارات المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الر
 .ى ئون المالية والإدارية بمصلحة الررئيس الإدارة المركزية للش

  .ممثل عن وزارة البيئة

  .ممثل عن وزارة الدفاع

  .ممثل عن وزارة الداخلية

  .ممثل عن وزارة الصحة والسكان

  .ممثل عن وزارة النقل

  .ممثل عن وزارة السياحة والآثار

  .ممثل عن وزارة التنمية المحلية

 .ى راضالأممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح 
  .ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة

  دائرتهـا العمـل أو المـشروع محـل        ى  يقع ف ى  ممثل عن المحافظة بالمنطقة الت    
   .خيصطلب التر



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢

 )المادة الثانية(

أو كلمـا دعـت    ، ا مرة على الأقل شـهريا ـتنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسه 
 يـرجح الجانـب   ى  وعنـد التـساو    ،    أغلبية أعضائها  توصياتها بموافقة وتصدر   ،   الحاجة إلى ذلك  

  .منه الرئيسى الذ

 ـ             ى وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره مـن ممثل
  .الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدودى المعنية أو من ذو الوزارات والجهات

ماع اللجنـة   يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجت     ى  أحوال الضرورة الت  ى  ويجوز ف 
  .الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة باستخدام إحدى وسائل

 )المادة الثالثة(

تراخيص الأعمال والإشـغالات علـى      ى  اللجنة العليا دون غيرها النظر ف     ى  تتول
طلبات التصالح عـن المخالفـات   ى  وكذا النظر ف   ،   وجسوره نهر النيل وفرعيه  ى  مجر

 لـسنة   ١٤٧الصادر بالقانون رقـم     ى  والر  المائية المحررة قبل صدور قانون الموارد    
بقـانون المـوارد     وذلك كله على النحو المبـين      ،   أقيمت بدون ترخيص  ى   والت ٢٠٢١

  .ولائحته التنفيذية المشار إليهماى المائية والر

وتكون هـذه التوصـيات بعـد        ،   اتها للوزير لاعتمادها  يوترفع اللجنة العليا توص   
  .دارية الأخرىلجهات الإا اعتمادها ملزمة لجميع

  )المادة الرابعة(
 يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيـه              

 .ى ا قرار من وزير الموارد المائية والرهويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصات ،بمصلحة الرى 
  )المادة الخامسة (

بين أعضائها يعهد إليها بدراسة ومراجعـة       للجنة العليا أن تشكل لجنة قانونية من        
نهـر النيـل    ى  بتراخيص الأعمال والإشغالات علـى مجـر       المسائل القانونية المتعلقة  

المخالفات المحررة قبـل صـدور قـانون     أو بطلبات التصالح عن  ،   وفرعيه وجسوره 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣

علـى أن تعـرض      ،   أقيمت بدون تـرخيص   ى  المشار إليه والت  ى  الموارد المائية والر  
  .را بنتائج أعمالها على اللجنة العليا لاتخاذ اللازم بشأنهتقري

الخبرة المتميـزة مـن خـارج       ى  ويجوز أن تضم اللجنة القانونية عناصر من ذو       
  هذه الحالـة قـرار مـن وزيـر المـوارد          ى  بتشكيلها ف  على أن يصدر   ،   اللجنة العليا 
  .ى المائية والر

 )المادة السادسة(

لتـاريخ نـشره   ى  ويعمل به من اليوم التال     ،   الرسميةنشر هذا القرار بالجريدة     ي  ، 
قرارات كل ما يخالف ذلك منى لغوي.  

 ه١٤٤٤ شعبان سنة ١٧ى صدر برئاسة مجلس الوزراء ف

  )م٢٠٢٣ مارس سنة ٩الموافق (

 رئيس مجلس الوزراء

  كمال مدبوليى مصطف/دكتور



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٤

 قرار رئيس مجلس الوزراء
 ٢٠٢٣ لسنة ٩٩٠رقم 

  نسيقية الدائمة للترخيصبشأن اللجنة الت
 ناصر وشواطئها ومنافعها بممارسة الأنشطة ببحيرة

  رئيس مجلس الوزراء 
  ؛بعد الاطلاع على الدستور

  ؛١٩٦٦ لسنة ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

  ؛الزراعيةى شأن تحسين وصيانة الأراضى  ف١٩٧٦ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣دارة المحلية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون نظام الإ

   ؛الصحراويةى شأن الأراضى  ف١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
  شـأن حمايـة نهـر النيـل والمجـاري         ى   ف ١٩٨٢ لسنة   ٤٨وعلى القانون رقم    

  ؛المائية من التلوث

  ؛شأن المحميات الطبيعيةى  ف١٩٨٣ لسنة ١٠٢وعلى القانون رقم 

  ؛ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة١٩٩٠لسنة  ١٠ ون رقموعلى القان

   بـشأن بعـض الأحكـام المتعلقـة بـأملاك         ١٩٩١ لـسنة    ٧وعلى القانون رقم    
  ؛الدولة الخاصة

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

 ـ       مـشروعات البنيـة الأساسـية      ى  وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص ف
  ؛٢٠١٠ لسنة ٦٧الصادر بالقانون رقم  الخدمات والمرافق العامةو

  ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

  وعلى قانون حماية وتنميـة البحيـرات والثـروة الـسمكية الـصادر بالقـانون              
  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٦رقم 

  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم ى وعلى قانون الموارد المائية والر

  الـصادرة بقـرار رئـيس     ى  وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والـر       
  ؛٢٠٢٣  لسنة٨١مجلس الوزراء رقم 

 ؛ى وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والر



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٥

 :  قرر
 )المادة الأولى(

 تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشـواطئها          تشكل لجنة 
 ـ   ،   وحتى خزان أسـوان   ى  والحبس بين السد العال    ومنافعها والمنخفضات  ى مـن ممثل

 :ى وذلك على النحو الآت ، الأقل الدرجات العليا علىى الجهات المعنية من شاغل
 )رئيسا ( .وخزان أسوانى رئيس الهيئة العامة للسد العال

  .رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء

ى وخزان أسوان بالهيئة العامـة للـسد العـال      ى  رئيس الإدارة المركزية للسد العال    
  .وخزان أسوان

  بالهيئـة العامـة للـسد العـالي       ى  رئيس الإدارة المركزيـة للبحـوث وتوشـك       
  .وخزان أسوان

  .ممثل عن وزارة البيئة

 )ئة والمسطحات المائيةشرطة البي(ممثل عن وزارة الداخلية 
  .ممثل عن وزارة الدفاع

  .ممثل عن وزارة الصحة والسكان

  .ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

  .ممثل عن وزارة السياحة والآثار

 .ى ممثل عن الهيئة العامة للنقل النهر
  .ممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

  .الدولةى لتخطيط استخدامات أراضى ركز الوطنممثل عن الم

  .ممثل عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

  .ممثل عن محافظة أسوان

  .الجديدى ممثل عن محافظة الواد

   .وخزان أسوانى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للسد العال
 )المادة الثانية(

  أو كلمـا دعـت الحاجـة    ، رئيسها مرة على الأقل شهرياتنعقد اللجنة بدعوة من   
  يرجح الجانـب  ى  وعند التساو  ،   بموافقة أغلبية أعضائها   اوتصدر توصياته  ،   إلى ذلك 

  .منه الرئيسى الذ



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٦

 ـ               ى وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تـرى ضـرورة حـضوره مـن ممثل
  .صوت معدودالخبرة دون أن يكون لهم ى من ذو الوزارات والجهات المعنية أو

يقدرها رئيس اللجنـة عقـد اجتمـاع اللجنـة          ى  أحوال الضرورة الت  ى  ويجوز ف 
  .الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة باستخدام إحدى وسائل

  )المادة الثالثة(
 تراخيص الأعمال والإشغالات على بحيـرة ناصـر       ى  اللجنة دون غيرها النظر ف    ى  تتول

 ،  ى خـزان أسـوان    ـوحتى  حبس بين السد العال   والمنخفضات وال  وشواطئها ومنافعها 
 ٢٠٢١ لـسنة  ١٤٧الـصادر بالقـانون رقـم    ى والر على النحو المبين بقانون الموارد المائية  

  .ولائحته التنفيذية المشار إليها

وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادهـا       ،   وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها    
   .خرىدارية الأالإ ملزمة لجميع الجهات

 )المادة الرابعة(
لتـاريخ نـشره   ى  ويعمل به من اليوم التال     ،   نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية    ي  ، 

قرارات كل ما يخالف ذلك منى لغوي.  

 ه١٤٤٤ شعبان سنة ١٧ى صدر برئاسة مجلس الوزراء ف
 )م٢٠٢٣ مارس سنة ٩الموافق (

 رئيس مجلس الوزراء

  كمال مدبوليى مصطف/دكتور
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